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؛ إساءة استخدام الحق في تقـديم شـكاوى         :المسائل الإجرائية
مسألة تم النظر فيها بموجب إجراء آخر مـن         

لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛     إجراءات ا 
  تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءعدم 

  الحق في محاكمة عادلة  :المسائل الموضوعية
  )١(١٤  :مواد العهد

  ٥من المادة ) أ(٢، والفقرة ٣، و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
  ]مرفق[
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  المرفق

لاختيـاري  قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول ا            
  الـدورة  ( الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية        

  )السابعة والتسعون
  بشأن

  *١٦١٨/٢٠٠٧البلاغ رقم     
  )لا يمثله محام (ك بريشتافرانتيس  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :ة ضحيه المدعى أنالشخص

  الجمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦سبتمبر /ول أيل٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    
 في سـتيتاري،    ١٩٤٩، ولـد عـام      تافرانتيـسك بريـش   صاحب البلاغ هـو       -١

وهـو  . ، في الجمهورية التـشيكية    بودييوفيتش مورافسكيقيم في   ي و ،تشيكوسلوفاكيا سابقاً 

__________ 

، الأزهري بوزيد  السيد عبد الفتاح عمر، والسيد    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد      غيد يو ، والس أحمد أمين فتح االله   والسيدة كريستين شانيه، والسيد     

أنطوانيلا موتوك، والـسيد مايكـل       يوليا ، والسيدة ونكي زانيلي ماجودينا   والسيدة ز  راجسومر لالاه، 
رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير نايجـل         والسيد  ثيرو، - أوفلاهرتي، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز       

  .، والسيدة روث ودجوودكريستر تيلين، والسيد يوليالسيد فابيان عمر سالفرودلي، و
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.  من العهـد   ١٤ من المادة    ١لأحكام الفقرة    )١(ةيدعي أنه ضحية انتهاك الجمهورية التشيكي     
  .ولا يمثله محامٍ

  )٢(ةالخلفية الوقائعي    
مام محكمة تريبك المحلية على صاحب عمله الأسـبق،         رفع صاحب البلاغ دعوى أ      ١-٢

لعدم دفع هذا الأخير لأجره لقاء ستة أيام من إجازة اضطر إلى أخذها للتحضير لامتحانات               
وادعى صاحب الـبلاغ أن صـاحب    . جامعية، ضمن إطار الدراسات الخارجية أثناء العمل      

تي استغرقت ستة أيـام، انتـهك       دفع أجره لقاء هذه الإجازة ال     إذ امتنع عن    العمل الأسبق،   
 من قـانون    ١٨٧ من المادة    ٢، والفقرة   ١٤٠/٦٨ من المرسوم    ١ من المادة    ٢أحكام الفقرة   

ورفضت محكمـة   . )٣(رالإجازة الدراسية المدفوعة الأج    أحكام اتفاقية    العمل، وانتهك أيضاً  
ام محكمة  وتقدم صاحب البلاغ بطعن أم    . ١٩٩١أغسطس  / آب ٢٢تريبك المحلية الإدعاء في     

 ١٩٩٢مارس  /ذارآ ١٨، التي أصدرت حكمها في      الاستئنافبرنو الإقليمية، بصفتها محكمة     
مة ـزء الرئيسي من حكم المحكـوأيدت المحكمة الإقليمية الج). Co 452/91 ١٢الملف رقم (

لى مرة أخرى إ) CSK 22سألة المطالبة بالتعويض بمالمتصلة (المتبقية المسائل  وأعادت الابتدائية،
 تريبـك المحليـة    رفضت محكمة    ١٩٩٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٢وفي  . تريبك المحلية محكمة  
، رفع صاحب البلاغ دعـوى لـدى        ١٩٩٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩وفي  . المتبقيةالمسائل  

نتيجة و.  المتبقية الخلافيةبالمسائل  محكمة برنو الإقليمية، طلب بموجبها سحب طلبه فيما يتعلق          
أغسطس / آب٢٩، المؤرخ Co 17/93 ١٢ الإقليمية القرار رقم  برنوت محكمةلذلك، اعتمد

 في تريبك المحليـة نقض الحكم الصادر عن محكمة ي، والدعوىيسمح بسحب  والذي   ١٩٩٤
  الإقليميـة  قرار المحكمـة  وأصبح  . ، وأوقفت الإجراءات  ١٩٩٢ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٢

   .١٩٩٤ديسمبر /كانون الأول ١٦ فيلتنفيذ ا واجب
، )٤(١٩٩٥ أغـسطس / آب ٣٠مـؤرخ     التماسوتقدم صاحب البلاغ، من خلال        ٢-٢

بطعن لدى المحكمة الدستورية، التي دعته في ما بعد إلى معاجلة العيوب التي تشوب رسالته،               
مـارس  / آذار ٢٧وأعاد تقديم طلبه بالإذن بـالطعن في        . بما في ذلك التمثيل القانوني اللازم     

، على أساس تقديمه    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٢٥كمة الدستورية، في    ، وهو ما رفضته المح    ١٩٩٦
  . بعد فوات الآجال المحددة

__________ 

، ١٩٩٣ينـاير   / كانون الثـاني   ١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية في           )١(
في تشيكوسلوفاكيا، التي صدقت على البروتوكول الاختيـاري  أنها تخلف بنتيجة إبلاغ الجمهورية التشيكية   

 .تزاماتها الدولية، في ال١٩٩١مارس /آذار
  إلى  اسـتناداً   هذا القـسم   ةغاصيتم  ،  التي تشوب رسالة صاحب البلاغ     قائعيةووال ةزمنيالالثغرات   إلى   نظراً )٢(

 .الدولة الطرفرسالة  البلاغ، والقرارات القانونية المعتمدة، ورسالة صاحب
 .)١٩٧٤(١٤٠اتفاقية الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر رقم  )٣(
لافات بشأن تاريخ تقديم الرسالة الأولى، يشار هنا إلى التاريخ المذكور في قـرار المحكمـة     وبينما توجد اخت   )٤(

 .١٩٩٦أبريل / نيسان٢٥الدستورية المؤرخ 
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 ١٢ من أن تطعن في الحكم رقم        ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية، بدلاً        ٣-٢
Co. 452/92 الصادر عن محكمة برنو الإقليمية ، أصدرت الحكم رقم I. US 200/95  وهـو ،

ويزعم صاحب البلاغ أنه . Co. 17/93 ١٢كمة برنو الإقليمية رقم حكم صادر ضد حكم مح
 أن ثمة صعوبة أخرى تتمثل في أن القاضي ويدعي أيضاً. لم يتقدم قط بطعن ضد القرار الأخير

هو قاض في المحكمة ) Co. 452/91 ١٢الملف رقم (در حكم محكمة برنو الإقليمية ـالذي أص
ويزعم أنه واجه،   . ئيس للقضاة في محكمة برنو الإقليمية      كر الدستورية كان يعمل آنذاك أيضاً    

، وهو ما أسفر بدوره عن تأخره في تقديم         )٥( يقبل تمثيله   ذلك، صعوبات في توكيل محامٍ     جراء
إزاء للانتـصاف    يدعي أنه لا يوجد أي سبيل متـاح          كما. الطعن لدى المحكمة الدستورية   

  .قرارات المحكمة الدستورية
 بطلـب لـدى      المحكمة الدستورية، تقدم صاحب البلاغ أيضاً      وبعد صدور حكم    ٤-٢

       / كـانون الأول   ٨أعلنت أنـه غـير مقبـول في         التي  بية لحقوق الإنسان،    والمحكمة الأور 
  . ١٩٩٧ديسمبر 

  الشكوى    
 على أساس القـرار     يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية، بإصدارها حكماً         -٣

  .ن العهد م١٤ من المادة ١مة عادلة، تكفله الفقرة الخاطئ، انتهكت حقه في محاك

  مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن     
، ملاحظاتها بشأن مقبولية الـبلاغ      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩قدمت الدولة الطرف، في       ١-٤

تقـديم   في   وفيما يتعلق بالمقبولية، تزعم أن صاحب البلاغ تأخر جـداً         . وأسسه الموضوعية 
وفقـاً  لإساءة استخدام حق تقديم البلاغات،      نظراً  بلاغه، ومن ثم ينبغي اعتباره غير مقبول        

تلاحظ الدولة الطـرف أن القـرار       :  من البروتوكول الاختياري   ٣ المادة   للمعنى المقصود من  
بية لحقوق الإنسان   و، وأن قرار المحكمة الأور    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٢٥المحلي الأخير اعتمد في     

الأولى إلى اللجنة   ته  لب البلاغ رسا  وقد قدم صاح  . ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٨اتخذ في   
وبناء عليه، انقضت على اتخاذ آخر قرار محلي أكثر من          . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠في  

وهكذا ترى الدولة الطرف أن على اللجنة اعتبار هذا التـأخير           . عشر سنوات ونصف السنة   
  .)٦( ظل عدم وجود أي تبرير معقول من جانب صاحب البلاغإساءة استخدام، في

__________ 

 . للتقدم بطعن أمام محكمة دستورية قانونياًيعد التمثيل الرسمي من قبل محام شرطاً )٥(
  عـدم المقبوليـة    قرار( ،سيي ضد فرنسا  فلّلا،  ١٤٣٤/٢٠٠٥تشير الدولة الطرف إلى بلاغات اللجنة رقم         )٦(

  عـدم المقبوليـة    قرار(،  موريشيوسغوبين ضد   ،  ٧٨٧/١٩٩٧رقم  ؛ و )٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧المعتمد في   
 عـدم   قـرار (،  الجمهورية التشيكية تشيتيل ضد   ،  ١٤٥٢/٢٠٠؛ ورقم   )٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦المعتمد في   
،  الجمهوريـة التـشيكية   ضدأوندراكا، ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ ورقم   )٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤  المعتمد في  المقبولية

 ).٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١آراء اعتمدت في (
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كل بعوزه  يوفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تزعم الدولة الطرف أن البلاغ             ٢-٤
     ١٤ من المـادة     ١وتلاحظ أن الفقرة    .  من العهد  ١٤السليم بموجب المادة    ساس  الأ وضوح

. المحلية فيما يتصل بمنازعات القـانون الخـاص       لا تحدد قواعد مفصّلة تتعلق بالنظم القضائية        
 بشأن كيفية تطبيـق   حرية التصرفلذلك، تعتبر أنه ينبغي للدول الأطراف التمتع بهامش من     

وعلاوة . ، بما في ذلك مسألة مراجعة القرارات القضائية في منازعات القانون الخاص١٤المادة 
نهـا  إ حيث   القانون المحلي وتطبيقها،  ام  أحكعلى ذلك، يقع على عاتق المحاكم المحلية تفسير         

إلا باختصاص مراجعـة    لجنة  ولا تتمتع ال  . ي، بتفسير أحكام النظام الداخل    الأحرىب،  تتعلق
  .لعهد أدى إلى الإخلال بأحكام ا قرار محليعندما يكون هناكالقرارات المحلية 

  المزعـوم   والضرر وفيما يتعلق بمدى انطباق القرار الذي راجعته المحكمة الدستورية،          ٣-٤
الذي تكبده صاحب البلاغ جراء ذلك، تدعي الدولة الطرف أنه إذا كانت هناك أي شكوك             

قدم رسـالته الأولى    إذ   ، وحده تكتنف انطباق القرار المراجع، فهي تعزى إلى صاحب البلاغ        
، واتضح من صياغتها أنه يقصد بهـا أن         ١٩٩٥أغسطس  / آب ٣٠إلى المحكمة الدستورية في     

أغسطس / آب ٢٩، المؤرخ   Co.17/93 ١٢م  ـة رق ـ في قرار محكمة برنو الإقليمي     عناًتكون ط 
وذكر صاحب البلاغ على وجه التحديد هذا القرار في رسالته، ولم يشر إلى القرار              . ١٩٩٤

الـتي   ةالثانيرسالته  في  و.  العديدة الأدلة الداعمة  كجزء من مستندات     Co.452/91 ١٢م  ـرق
إلى نقض بوضوح   أشار أيضاً المحكمة الدستورية،إلى ١٩٩٦ يناير/ني كانون الثا٢٧في قدمها 

كر إغفال الرسالة ذ ورسالة،من عنوان الوهي مسألة كانت جلية ، Co. 17/93 ١٢لقرار رقم ا
   ١٢قـرار رقـم     ال لغاء لإ ولم يتقدم صاحب البلاغ بالتماس    . Co.452/91 ١٢م  ـلقرار رق ا

Co.452/91     المحكمة  تمسكتولذلك،  . ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٧المؤرخة   ةالثالثإلا في الرسالة 
طعـن    الذي قُدمالإقليميةبرنو محكمة وعن صواب، بمدى الانطباق الأولي لقرار      ،الدستورية
  .١٩٩٤أغسطس / آب٢٩ ، المؤرخCo.17/93 ١٢قرار رقم الوهو ، ضدهدستوري 

 ، نظـراً  كليةلأسباب ش  أن الطعن الدستوري رفض      ولاحظت الدولة الطرف أيضاً     ٤-٤
، منذ أن أصـبح قـرار        يوماً ٦٠ ضمن الحد القانوني، وهو      لعدم تقديم صاحب البلاغ طعناً    

ديـسمبر  / كانون الأول١٦ في  بات نهائياً  Co.17/93 ١٢فالقرار رقم   . المحكمة الإقليمية نهائياً  
مـارس  / آذار٢٧المحكمة الدسـتورية في   صاحب البلاغ بآخر رسالة له إلى قدمت، و ١٩٩٤
 بـأن   وتحيط الدولة الطـرف علمـاً     .  يوماً ٦٠، أي بعد الحد القانوني بكثير، وهو        ١٩٩٦

صاحب البلاغ إذا لم يتمكن من احترام المدة المحددة فيما يتعلق بالقرار السابق، فإنه سيكون               
 ١٨ المؤرخ   Co.452/91 ١٢الأحرى، المهلة القانونية الخاصة بالقرار السابق رقم        بقد تجاوز،   

نتيجة طعنه لدى المحكمة الدستورية مماثلة في أي حـال مـن        وستكون  ،  ١٩٩٢س  مار/آذار
  . لأسباب شكليةالأحوال، أي الرفض 

وفيما يخص مسألة إصدار قاض من المحكمة الدستورية لحكم محكمة برنو الإقليميـة               ٥-٤
، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتكبد أي ضـرر            )Co.452/91 ١٢الملف رقم   (
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 إلى أن القاضي المعني لم يشارك في إجراءات المحكمة الدستورية التي بـدأها صـاحب                اًنظر
فض لأسباب شكلية، فإن     إلى أن طعن صاحب البلاغ رُ      وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً   . البلاغ

التقدير الذاتي لقاض من القضاة ما كان ليكون له، على أية حال، أي تأثير على مثل هـذا                  
 ١٤وتزعم الدولة الطرف أنه على ضوء هذه الوقائع، لم يكن هناك أي انتهاك للمادة   . الحكم

  . من العهد

  تعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف    
 البلاغ، في الملاحظات التي أوردها، على أنه يتعين على اللجنة إعـلان             يصر صاحب   ١-٥

 وبخصوص مسألة التأخير، يذكر أنه لم يلجأ إلى اللجنة إلا عندما تلقى قـراراً             . مقبولية البلاغ 
 كانون  ٨بية السابقة لحقوق الإنسان، التي أعلنت عدم مقبولية بلاغه في           و من اللجنة الأور   سلبياً
 ١٩٩٩أكتـوبر   /ويدعي أنه لجأ أول مرة إلى اللجنة في تشرين الأول         . ١٩٩٧ ديسمبر/الأول

وحاول صاحب البلاغ في وقت لاحق التقدم بطلب طعن لدى المحكمـة            . لكنه لم يتلق أي رد    
. ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول تشرين   ٢٢بية لحقوق الإنسان، وهي محاولة رفضتها المحكمة في         والأور

  .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠سبتمبر و/ أيلول٢٠ولجأ بعد ذلك إلى اللجنة في 
وفيما يتعلق بمسألة رفض المحكمة الدستورية للطعن لأسباب شكلية، يشير صاحب              ٢-٥

 موجهة من المحكمـة الدسـتورية، أدت إلى      ١٩٩٦مارس  / آذار ٨البلاغ إلى رسالة مؤرخة     
فـإن  ،  على هذا النحو  و .١٩٩٦مارس  / آذار ٣١حتى  أوجه الخلل   تمديد المهلة المحددة لإزالة     

ومن ثم، كان مـن  .  قد قُدمت ضمن المهلة الممنوحة١٩٩٦مارس / آذار ٢٧رسالته المؤرخة   
، وكان من المفترض أن تكون المحكمة الدستورية قد أصـدرت           المفترض أن يقبل طعنه رسمياً    

ن وهكذا فهي أخلت بهذا الـشأ . Co.452/91 ١٢ ضد قرار محكمة برنو الإقليمية رقم     حكماً
  .  من العهد لعدم قيامها بذلك١٤ من المادة ١بأحكام الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة    

  النظر في مقبولية البلاغ    
 من نظامها الـداخلي، أن      ٩٣يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة           ١-٦

وتوكول الاختياري الملحق بالعهد قبـل       أم لا بموجب البر    تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً      
  .ظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ماالن
بية لحقوق الإنسان سبق وأن نظـرت في هـذه          ووتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأور      ٢-٦

تي ذهبـت   ال )٧(ر بأحكامها السابقة  إلا أنها تذكّ  . ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٨المسألة في   
 مـن  ٥مـن المـادة   ) أ(٢ية للنظر في بلاغ بموجب الفقرة بأي صلاحفيها إلى أنها لا تتمتع      

__________ 

، ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٤، القرار المعتمـد في      بلغاريا ضد   نيكولوف. م .ن،  ٨٢٤/١٩٩٨انظر البلاغ رقم     ) ٧(
 .٢٠٠٥يوليه /ز تمو٢٥، قرار عدم المقبولية المعتمد في هولندا ضد تيون ساندرز، ١١٩٣/٢٠٠٣والبلاغ رقم 
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المسألة ذاتها بموجب أي إجراء آخر مـن         في   يجري النظر إذا كان   البروتوكول الاختياري إلا    
 لا تمنـع    ٥من المادة   ) أ(٢وهكذا، فإن الفقرة    . إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية     

  .اللجنة من النظر في هذا البلاغ
 بحجة الدولة الطرف القائلة بأن تقديم البلاغ يصل إلى إساءة           حاطت اللجنة علماً  وأ  ٣-٦

 إلى أن  من البروتوكول الاختياري، نظـراً ٣استخدام الحق في تقديم الشكاوى بموجب المادة    
صاحب البلاغ انتظر، قبل أن يرفع شكواه لدى اللجنة، انقضاء قرابة تسع سـنوات علـى                

بية لحقوق الإنسان وأكثر من عشر سنوات ونصف        وذته اللجنة الأور  القرار الأخير الذي اتخ   
وتعيد اللجنة التأكيد على أن البروتوكول      . السنة على القرار المحلي الأخير المتخذ بهذا الشأن       

المنقضية قبـل القيـام     الفترة الزمنية   لتقديم البلاغات وأن    زمنية   أي مهلة    يحددالاختياري لا   
تها إساءة لاستخدام الحق في تقـديم البلاغـات إلاّ في حـالات             بذلك لا تشكل في حد ذا     

 بعـد أن اعتـبرت      ١٩٩٩ويرى صاحب البلاغ أنه لجأ أول مرة إلى اللجنة عام           . استثنائية
وعقـب  . بية السابقة أن الشكوى التي رفعها غير مقبولة، لكنه لم يتلق أي رد            واللجنة الأور 

 ١٩٩٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٨مقبولية البلاغ في     بشأن عدم    اتخاذ اللجنة الأوروبية قراراً   
التقدم بطعن آخر لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن أحيط          حاول صاحب البلاغ    

. للطعـن  قابلبأن قرار عدم المقبولية نهائي وغير        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢في   علماً
 تعتبر أن التأخر لمدة تسع سنوات       في الحسبان هذه الظروف الخاصة، لا     إذ تضع   وإن اللجنة،   

بعد اتخاذ اللجنة الأوروبية السابقة لحقوق الإنسان لقرار عدم المقبولية، يـصل إلى إسـاءة               
  .)٨(استخدام حق تقديم الشكاوى

 من  ١وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بانتهاك حقه في محاكمة عادلة، تكفله الفقرة               ٤-٦
  جنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ هـو مـصدر            من العهد، لاحظت الل    ١٤المادة  

الخلط في مدى تطابق القرار الذي كان من المفترض أن تراجعه المحكمة الدستورية، وهو مـا لم       
 بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم          أيضاً علماًوأحاطت  . يعارضه صاحب البلاغ  

انونية المحددة، وبادعائها بأن المحكمة الدسـتورية       طعنه لدى المحكمة الدستورية ضمن المهلة الق      
كانت سترفض طعن صاحب البلاغ للأسباب الشكلية نفسها لو كان القرار المطعون فيه هـو               

  .١٩٩٢مارس / آذار١٨ المؤرخ Co. 452/91 ١٢قرار محكمة برنو الإقليمية الملف رقم 
 ـ   ١وتود اللجنة التذكير بأنه في حين أن الفقرة           ٥-٦ تكفـل المـساواة     ١٤ادة   مـن الم

تضمن عدم حدوث خطأ    أنها  لا يمكن تفسيرها على     إنه   ف ، الإجراءات صوالإنصاف فيما يخ  

__________ 

، آراء اعتمدت في    الجمهورية التشيكية غراتزينغير ضد   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦رقم  انظر، على سبيل المثال، البلاغ       )٨(
الجمهوريـة   ضـد  بيرسان، ١٤٧٩/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤  في، آراء اعتمدتالتشيكية
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محـاكم   على أنه يقع على عـاتق        تعيد اللجنة التأكيد أيضاً    و .)٩(من جانب المحكمة المختصة   
 في  لمحليـة، ا الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات       ةراجع، م ، عموماً الدول الأطراف في العهد   

التقييم أو التطبيق يشوبه تعسف واضح أو يشكل خطأ بيِّناً           قضية بعينها، ما لم يثبت أن هذا      
. )١٠(آخر، بالتزامها الاستقلال والحياد    أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، على أي نحو         

تها عيوب من هـذا     على اللجنة أن العملية القضائية المعنية شاب      المعروضة  ولا تبين المستندات    
أن صاحب البلاغ لم يتمكن، لأغراض المقبولية، من عرض حجج كافية تثبت أن              وأالقبيل،  

وعلى .  من العهد  ١٤ من المادة    ١ الفقرة   وفقاً للمعنى المقصود من   محاكمته كانت غير عادلة     
  . ختياري من البروتوكول الا٢هذا النحو، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن قضيته باتت معقدة لأن حكم محكمة برنـو                ٦-٦
أصدره قاض من المحكمة الدسـتورية للجمهوريـة    )Co. 452/91 ١٢الملف رقم (الإقليمية 

 أن وجود هذا القاضـي      أدلة تثبت ، لأغراض المقبولية،    قدمي التشيكية، لاحظت اللجنة أنه لم    
 من  ١كمة الدستورية انتهك حقوقه المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الفقرة            أمام هيئة المح  

 من  ٢ بموجب المادة    وعلى هذا النحو، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً          . ١٤المادة  
  . البروتوكول الاختياري

  : عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليوبناءً  ٧-٦
  من البروتوكول الاختياري؛ ٢ير مقبول بموجب المادة أن البلاغ غ  )أ(  
  .أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ  )ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
ي المقـدم إلى   وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنو           

  .]الجمعية العامة

        

__________ 

، والـبلاغ رقـم     ٢٦، الفقـرة    ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ٢٤، المعتمد في    ]٩٠[٣٢رقم  ليق العام   انظر التع  )٩(
مارتينيز ميركادر وآخرون   ،  ١٠٩٧/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ضد هولندا . بي. دي. بي،  ٢٧٣/١٩٨٨

 .٣-٦، الفقرة ضد إسبانيا
، يكـا ايمس ضد جام  إيرول س ،  ٥٤١/١٩٩٣، والبلاغ رقم    ٢٦، الفقرة   ]٩٠[٣٢انظر التعليق العام رقم      )١٠(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣قرار عدم المقبولية المعتمد في 


